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 الملخص  

ي الأسرة والمجتمع، كما ضمنت  
 لدورها الهام ف 

ً
يعة الإسلامية اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، نظرا أولت الشر

ي تحقق الرضا 
ا، لذا يجب على كل طرف معرفة واجباته تجاه الآخر وحقوقه، والطرق الت 

ً
حقوق الرجل أيض

الوا أداء  ي 
التقصير ف  نتيجة  الزوجير   ، فقد تنشأ خلافات بير   جبات، مما قد يؤدي إلى الطلاق،  للطرفير 

ار  تب حقوق تحمي كلا الطرفير  من الأض  حقوق . تركز هذه الدراسة على عرض  وعند حدوث الطلاق تي 

، مثل الصداق، النفقة، السكن، حق أجرة الرضاعة، حق الحضانة للأطفال. كما عرض  الزوجة بعد الطلاق

ي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمغرب. 
 كيفية تناول هذه الحقوق ف 

يعة الإسلامية ، الطلاق ،حقوق الزوجة: الكلمات المفتاحية  . الشر
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Abstract 

Islamic law has paid special attention to women's rights, given their important 

role in the family and society, and has also guaranteed men's rights. Therefore, 

each party must know their duties and rights towards the other, and the ways to 

achieve satisfaction for both parties. Disagreements may arise between spouses 

as a result of failure to perform duties, which may lead to divorce. When divorce 

occurs, rights are established that protect both parties from harm. This study 

focuses on presenting the wife's rights after divorce, such as dowry, alimony, 

housing, the right to breastfeeding wages, and the right to custody of children. It 

also presents how these rights are addressed in the Arab Republic of Egypt, the 
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Kingdom of Saudi Arabia, and Morocco.  

Keywords: Wife's Rights, Divorce, Islamic Law. 

 حقوق الزوجة بعد الطلاق   -1

ي الأسرة والمجتمع، كما ضمنت  
 لدورها الهام ف 

ً
يعة الإسلامية اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، نظرا أولت الشر

ا 
ً
ي تحقق الرضا   ،حقوق الرجل أيض

لذا يجب على كل طرف معرفة واجباته تجاه الآخر وحقوقه، والطرق الت 

الواجبات، مما قد يؤدي إلى الطلاقف  ،للطرفير   أداء  ي 
التقصير ف  نتيجة  الزوجير   ،  قد تنشأ خلافات بير  

ار  تب حقوق تحمي كلا الطرفير  من الأض   .(1) وعند حدوث الطلاق تي 

ي الصداق 1-1
 
   : حق الزوجة ف

ي الصدق وهو عكس الكذب
ي اللغة يعت 

عي فهو المال الذي يجب على   ،الصداق ف 
ي الاصطلاح الشر

أما ف 

ي الارتباط  س  و   ،الزوج دفعه لزوجته بموجب عقد النكاح
مي بالصداق لأنه يعير عن صدق رغبة الزوج ف 

ر و   ،بزوجته
ْ
ق حْلة، والع 

ِّ
ا بالمهر، الن

ً
عرف أيض ي    ع الصداق يؤكد على مكانة المرأة وكرامتها، ويساعدها و   ،ي  تشر

ي الاستعداد للزواج وتلبية احتياجاتها 
الصداق حق للمرأة لا يجوز لأحد أخذه أو جزء منه إلا أن أولياءها و   ،ف 

ا(  ،يمكنهم قبضه
ً
بِين مًا م 

ْ
ا وَإِث

ً
ان
َ
هْت  ب 

 
ه
َ
ون
 
ذ
 
خ
ْ
أ
َ
ت
َ
ا أ
ً
يْئ
َ
 ش
 
ه
ْ
وا مِن

 
ذ
 
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
لَ
َ
وعية   ،( 2) قال الله تعالى: )ف وقد ثبتت مشر

ي القرآن، السنة، والإجماع
 : (3) الصداق ف 

ي عدة آيات، منها القرآن الكريم: 
كر الصداق ف 

 
 :ذ

•  )
ً
ة
َ
رِيض

َ
نَّ ف

 
ورَه ج 

ُ
نَّ أ

 
وه
 
ت
َ
آ
َ
نَّ ف ه 

ْ
مْ بِهِ مِن

 
عْت
َ
مْت
َ
 .(4) قوله تعالى: )فمَا اسْت

•  )
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
ق
 
سَاءَ صَد

ِّ
وا الن

 
 .(5) قوله تعالى: )وَآت

•  )
ً
ة
َ
رِيض

َ
نَّ ف ه 

َ
وا ل

 
رِض

ْ
ف
َ
وْ ت
َ
نَّ أ

 
وه مَسُّ

َ
مْ ت

َ
سَاءَ مَا ل

ِّ
م  الن

 
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
مْ إِن ط

ُ
يْك
َ
احَ عَل

َ
ن  ج 

َّ
 .(6) قوله تعالى: )لَّ

حمنِ   السنة النبوية:   الرَّ
َ
مَ رأى عبد

َّ
  عليْهِ وسل

َّ
 اللَّ

َّ
ِ صلى

َّ
 رسولَ اللَّ

َّ
ي الله عنه: )أن

روى أنس بن مالك رض 

 قالَ 
ً
 امرأة

 
جت ِ تزوَّ

َّ
مَ مَهيِم فقالَ يا رسولَ اللَّ

َّ
  عليْهِ وسل

َّ
 اللَّ

َّ
ُّ صلى ي تر

َّ
 زعفرانٍ فقالَ الن

 
 بنَ عوفٍ وعليْهِ رِدع

 نواةٍ م 
َ
ها قالَ وَزن

َ
هبٍ قالَ أولِم ولو بشاةٍ( ما أصدقت

َ
 .(7) ن ذ

ي النكاح الإجماع: 
وعية الصداق ف   .أجمع أهل العلم على مشر

ل 1-1-1
َّ
داق المُعج   : الصَّ

 من الزوج قبل الدخول أو قبل التفريق بير  الزوجير  
ً
دفع كاملا عجّل هو المهر الذي ي  داق أو المهر الم  الصَّ

يعة الإسلامية على أداء  و   ،بالطلاق أو الموت اتفق العلماء على استحباب تعجيل المهر، حيث تحث الشر
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ي حكم عدم تقديم أي مبلغ من المهر   ،الحقوق دون تأخير أو مماطلة بلا عذر 
ومع ذلك اختلف العلماء ف 

 :(8) قبل الدخول وذهبوا إلى قولير  

ء من المهر قبل الدخول مستحبالقول الأول:   • ي
يقول الإمام ف  ،يرى جمهور أهل العلم أن تقديم شر

 "الزهري:  
ً
واستندوا إلى عدة روايات منها حديث عقبة   "،مضت السنة ألا يدخل بها حت  يعطيها شيئا

 برضاهما؛ فدخل بها الرجل  ولم يفرض لها  
ً
 امرأة

ً
جَ رجلَ مَ زوَّ

َّ
 الله  عليْهِ وسل

َّ
َّ صلى ي  النتر

َّ
بن عامر )أن

؛ 
 
 الوفاة

 
ه
ْ
ت ، فحصر  َ ، وكان من شهدها له سهمٌ بخيير

َ
ا، وكان ممن شهد الحديبية

ً
عطها شيئ ا ولم ي 

ً
صداق

 ر 
َّ
ي  فقال: إن

ا، ولكت 
ً
عطها شيئ

ُ
ا ولم أ

ً
 ولم أفرض لها صداق

َ
ي فلانة

جت  مَ زوَّ
َّ
 الله  عليْهِ وسل

َّ
سولَ اِلله صلى

 بمائةِ ألفٍ( 
 
ه
ْ
 فباعت

 
ه
ْ
، قال: فأخذت َ ها من صداقها سهمي بخيير

 
ي أعطيت

شهدكم أن ِّ
ُ
، الذي يوضح عدم ( 9)  أ

ء من المهر قبل الدخول ي
 .وجوب تقديم شر

•   : ي
ء من المهر قبل الدخول القول الثان  ي

،  يرى بعض الصحابة وهو قول عند المالكية بوجوب تقديم شر

ي  -واستندوا إلى ما رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد الساعدي   ي الله عنه، حيث قال النتر
رض 

 من حديد"عليه الصلاة والسلام: 
ً
 (10) ." التمس ولو خاتما

ر  1-1-2
ّ
داق المُؤخ   : الصَّ

ي أن الزوج لا يؤدي المهر أو جزءً 
عي يعت 

ي الاصطلاح الشر
داق ف  وقد   ،منه ويؤخره لمدة معينة  تأخير الصَّ

ي هذه المسألة، وخلاصة أقوالهم كالتالىي 
 :(11) تعددت آراء أهل العلم ف 

ر لأنه مجهول الوقوع،   :القول الأول •
ّ
ؤخ يرى الإمام أبو حنيفة وابن حزم الظاهري ببطلان المهر الم 

 )
ً
ة
َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
ق
 
سَاءَ صَد

ِّ
وا الن

 
 إلى قول الله تعالى: )وَآت

ً
، استنادا

ً
لا عجَّ  .( 12) ويجب أن يكون المهر م 

ي  •
يرى الإمامان الشافعي ومالك بفساد تأخير المهر ووجوب أداء مهر المثل للزوجة، لأن   :القول الثان 

 .العوض مجهول المدة 

،  يجوز تأخير المهر إلى مدة محددة، وهو قول عند المالكية، وقال به مكحول والأوزاعي   :القول الثالث •

ي تحديد المدة لكن جماعة من أهل العلم قالوا: ما قصر من الأجل فهو أفضل
 .وتعددت آراؤهم ف 

د له مدة، وتتم المطالبة به عند الموت    :القول الرابع •
َّ
حد

 
ر، وإن لم ت

ّ
ؤخ يرى الحنابلة بلزوم المهر الم 

ي صلى الله    إلى قول النتر
ً
. وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، استنادا أو التفريق بير  الزوجير 

وسلم:    "عليه 
ً
أحلَّ حراما أو   

ً
م حلالا حرَّ  

ً
طا إلا سرر وطهم  لا    ،(13)  "المسلمون على سرر المهر  وتأخير 

اط تأخير المهر
 .يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام، وبذلك يصح اشي 
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ي النفقة 1-2
 
قة ف

ّ
 المُطل

ّ
 : حق

، ولكل نوع منهما حكم خاص بالنفقة، كما يلىي 
ً
 أو بائنا

ً
 :(14) الطلاق يمكن أن يكون رجعيا

:  نفقة 1-2-1
ً
 رجعيّا

ً
قة طلاقا

ّ
 المُطل

تها فقط، وتشمل النفقة  
ّ
ة عد  على الزوج خلال في 

ً
 رجعيّا

ً
قة طلاقا

ّ
طل اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الم 

 أم لا 
ً
اب، المسكن، والملبس، سواء كانت الزوجة حاملا استدلوا على ذلك بعدة آيات  و   ،الطعام، الشر

  :(15( )14) قرآنية، منها 

ةٍ(  •
َ
ن بَيِّ ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
تِير َ بِف

ْ
ن يَأ

َ
 أ
َّ
جْنَ إِلَّ ر 

ْ
 يَخ

َ
وتِهِنَّ وَلَّ ي  نَّ مِن ب 

 
وه رِج 

ْ
خ
 
حيث أمر   ،(16)  قول الله تعالى: )لا ت

ي أن نفقتها واجبة على الزوج
ة، مما يعت 

ّ
ة العد ي بيت زوجها خلال في 

 .الله ببقاء الزوجة ف 

وا   •
 
رَاد
َ
أ  
ْ
إِن  

َ
لِك َٰ

َ
ذ ي  ِ

ف  هِنَّ 
ِّ
بِرَد حَقُّ 

َ
أ نَّ  ه 

 
ت
َ
ول ع  )وَب  سبحانه:  حًا( قول الله 

َ
أن    ،(17)  اصْلَ على  يدل  مما 

 
ً
 زوجة

ّ
عد
 
 ت
ً
قة رجعيّا

ّ
طل  .الم 

تعالى:  • الله  قول  مثل  الزوج،  على  الزوجة  نفقة  وجوب  على  الدالة  القرآنية  النصوص  عموم 

 ) يْهِنَّ
َ
وا عَل

 
ق يِّ

َ
ض
 
نَّ لِت

 
وه ارُّ

َ
ض
 
 ت
َ
مْ وَلَّ

ُ
جْدِك ن و  م مِّ

 
نت
َ
 سَك

 
نَّ مِنْ حَيْث

 
وه
 
سْكِن

َ
 .(18) )أ

1-2-2  :
ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
 نفقة المُطل

،   البائن الحامل:  •
ً
 إن كانت حاملا

ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
اتفق الفقهاء على ثبوت حق النفقة والسكت  للمطل

 إلى عدة أدلة، منها 
ً
 :(14)  استنادا

 -  ) نَّ ه 
َ
عْنَ حَمْل

َ
يْهِنَّ حَت َّ يَض

َ
وا عَل

 
نفِق

َ
أ
َ
تِ حَمْلٍ ف

َ
ولَّ
ُ
نَّ أ

ُ
مما يدل على   ، (19) قول الله عز وجل: )وَإِن ك

قة الحامل حت  تضع حملها
ّ
طل  .وجوب الإنفاق على الم 

ِ ما   - 
َّ
: )وَاللَّ

ً
 بائنا

ً
قها زوجها طلاقا

ّ
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بعدما طل

 )
ً
ي حَامِلَ ِ

ون 
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إلَّ

ٌ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
كِ ن

َ
 .(20) ل

ق، مما يوجب عليه الإنفاق على ولده، ويكون الإنفاق عليه بالإنفاق على أمّه،   - 
ِّ
طل اعتبار الولد للم 

 إلى القاعدة الأصولية: "ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب
ً
 ."استنادا

-  
ّ
ق نفقة الحمل إلَّ

ّ
ي سقوط نفقة الزوجة لا بنفقة الحمل والولد، ولا تتحق

تأثير الطلاق البائن ف 

 بالنفقة على الأمّ. 

،  البائن غير الحامل:   •
ً
 إن لم تكن حاملا

ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
طل ي حكم النفقة على الم 

اختلف أهل العلم ف 

ي المسألة كما يلىي 
 :(14) وخلاصة القول ف 
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نَّ   -
 
وه
 
سْكِن

َ
 إلى قول الله تعالى: )أ

ً
القول الأول: قال الحنفية بوجوب النفقة والسكت  لها، استنادا

 ) يْهِنَّ
َ
وا عَل

 
ق يِّ

َ
ض
 
نَّ لِت

 
وه ارُّ

َ
ض
 
 ت
َ
مْ وَلَّ

ُ
جْدِك ن و  م مِّ

 
نت
َ
 سَك

 
، مما يدل على وجوب النفقة (21)  مِنْ حَيْث

 
ً
قة مطلقا

ّ
طل ةٍ   .على الم 

َ
احِش

َ
تِير َ بِف

ْ
ن يَأ

َ
 أ
َّ
جْنَ إِلَّ ر 

ْ
 يَخ

َ
وتِهِنَّ وَلَّ ي  نَّ مِن ب 

 
وه رِج 

ْ
خ
 
 ت
َ
: )لَّ

ً
كما قال أيضا

ةٍ( 
َ
ن بَيِّ  . ( 22)مُّ

ي السكت  دون النفقة،  -
 غير الحامل الحق ف 

ً
قة بائنا

ّ
: قال المالكية والشافعية بأن للمطل ي

القول الثان 

، أما النفقة فلا تجب إلا للحامل
ً
قة مطلقا

ّ
طل ي تدل على وجوب السكن للم 

 إلى الآيات الت 
ً
 ،استنادا

 بقول الرسول  
ً
وا أيضا

ّ
م-واستدل

ّ
 الله عليه وسل

ّ
   -صلى

ً
قها زوجها طلاقا

ّ
لفاطمة بنت قيس بعدما طل

 )
ً
ي حَامِلَ ِ

ون 
ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إلَّ

ٌ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
كِ ن

َ
ِ ما ل

َّ
: )وَاللَّ

ً
 . ( 20) بائنا

 لا تجب لها النفقة أو السكت  إن  -
ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
القول الثالث: قال الحنابلة والظاهرية بأن المطل

ي   ِ
ت 
َ
ق
َّ
ل
َ
ي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: )ط

، واستندوا إلى ما ثبت ف 
ً
لم تكن حاملا

  عليه وَسَ 
َّ
 اللَّ

َّ
مْ يَجْعَلْ لىي رَسول  اِلله صَلى

َ
ل
َ
ا، ف

ً
ث
َ
لَ
َ
ي ث وْجرِ

َ
( ز

ً
ة
َ
ق
َ
ف
َ
 ن
َ
، وَلَّ ت َ

ْ
ك مَ س 

َّ
 .(32) ل

قة 1-2-3
ّ
 : مقدار نفقة المُطل

؛ فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسرين،  اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة تتحدد بناءً على حالة الزوجير 

المعشين نفقة  فلها  معشين  ،   ،وإن كانا 
ً
معشا والآخر   

ً
موسرا الزوجير   أحد  حال كان  ي 

ف  اختلفوا  لكنهم 

 :(24) وتفصيل أقوالهم كما يلىي 

، مستدلير     -
ً
 أو معشا

ً
القول الأول: يرى الحنفية والشافعية أن المعتير هو حال الزوج، سواء كان موسرا

وفِ(  مَعْر 
ْ
بِال نَّ  ه 

 
وَكِسْوَت نَّ  ه 

 
ق
ْ
 رِز

 
ه
َ
ل ودِ 

ُ
مَوْل

ْ
ال حيث أوجب الله على الزوج    ،   (25)  بقول الله تعالى: )وعلى 

  ،النفقة على الزوجة بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس، فينفق الزوج بحسب حاله
ً
واستدلوا أيضا

 ي  
َ
 لَّ
 
 ه
َّ
اه  الل

َ
ا آت نفِقْ مِمَّ ي 

ْ
ل
َ
 ف
 
ه
 
ق
ْ
يْهِ رِز

َ
دِرَ عَل

 
ن سَعَتِهِ وَمَن ق و سَعَةٍ مِّ

 
نفِقْ ذ سًا بقول الله تعالى: )لِي 

ْ
ف
َ
 ن
 
 ه
َّ
ف  الل

ِّ
ل
َ
ك

ا( 
َ
اه
َ
 مَا آت

َّ
ي اليش والعش(26) إِلَّ

ي أن المعتير هو حال الزوج ف 
 .، مما يعت 

ي    -
: يرى بعض الحنفية أن المعتير هو حال الزوجة، مستدلير  بأن الكسوة والرزق يرجعان ف  ي

القول الثان 

ي تقدير النفقة
ي الآية السابقة، مما يدل على أن حالهن هو المعتير ف 

كما استدلوا    ،الذكر إلى الوالدات ف 

ك بالمعروفِ( 
َ
ي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة: )خذي ما يكفيك وولد ، حيث (27)  بقول النتر

ي النفقة 
ي أن حالها هو المعتير ف 

ي الكفاية إلى الزوجة، مما يعت   .أسند النتر

، وإن اختلفت     -
ً
القول الثالث: يرى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية أن المعتير هو حال الزوجير  معا

ت حال الزوج،   ؛ فالآية اعتير  بير  أدلة الفريقير  السابقير 
ً
، جمعا ر النفقة بحال المتوسطير 

َّ
قد
 
حالهما؛ فت

 .ماوالحديث اعتير حال الزوجة، فكان الجمع بينهما أولى من اعتبار أحده

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2024.v3n2p2


 
 

25 
 

International Journal of Law Research and Studies                       Vol (3), No (2), 2024    

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2024.v3n2p2                                   E-ISSN 3050-0044     
  

ي المسكن 1-3
 
 الزوجة ف

ّ
 : حق

ة
ّ
ة العد ي في 

يستند ذلك إلى قول الله تعالى: )يَا  و  ،يجب على الزوج توفير السكن للزوجة، حت  وإن كانت ف 

 رَبَّ 
َ
 ه
َّ
وا الل

 
ق
َّ
 وَات

َ
ة
َّ
عِد
ْ
وا ال حْص 

َ
تِهِنَّ وَأ

َّ
نَّ لِعِد

 
وه

 
ق
ِّ
ل
َ
ط
َ
سَاءَ ف

ِّ
م  الن

 
ت
ْ
ق
َّ
ل
َ
ا ط

َ
ُّ إِذ ي ترِ

َّ
هَا الن يُّ

َ
 أ

َ
وتِهِنَّ وَلَّ ي  نَّ مِن ب 

 
وه رِج 

ْ
خ
 
 ت
َ
مْ لَّ

ُ
ك

مُّ  ةٍ 
َ
احِش

َ
بِف تِير َ 

ْ
يَأ ن 

َ
أ  
َّ
إِلَّ جْنَ  ر 

ْ
ةٍ( يَخ

َ
ن الزوجة وقت  ( 16)  بَيِّ البيت الذي تسكنه  ي الآية هو 

المذكور ف  البيت   .

 .الفراق بينها وبير  زوجها، سواء كان الفراق بالطلاق أو بالوفاة

الطلاق  بعد  بها  البيت مع زوجها، وللزوج الاستمتاع  ي نفس 
 ف 
ً
 رجعيّا

ً
قة طلاقا

ّ
المطل بقاء  الحنفية  أجاز 

 رجعة
ّ
عد ، فلا   ،بقصد مراجعتها، أي أن استمتاعه بها ي 

ً
 بائنا

ً
 للثلاث أو كان طلاقا

ً
أما إذا كان الطلاق مكملَ

مِن  نَّ 
 
وه رِج 

ْ
خ
 
ت  
َ
)لَّ  إلى قوله تعالى: 

ً
البيت استنادا ي 

قة ف 
ّ
المطل قته، وتبق  

ّ
ق الإقامة مع مطل

ّ
طل للم  يجوز 

 ) وتِهِنَّ ي  ة خارجه، (16)  ب 
ّ
ة العد قة من بيتها وقضاء في 

ّ
. كما أشار الحنفية إلى وجود أعذار تبيح خروج المطل

ل  .(28) مثل ضيق المي  

ضاع 1-4 ي أجرة الرِّ
 
 الزوجة ف

ّ
  : حق

ع بأنه: مَصّ الرضيع الذي لم يبلغ العامير  اللير  من ثدي امرأة، ووصوله إلى جوفه،  ي الشر
ضاع ف  ف الرِّ عَرَّ ي 

أن يكون الحليب قد نشأ عن حمل ط     ،بشر
 
ات

َ
وَالِد

ْ
)وَال ضاعة بقول الله تعالى:  الرِّ وعية  وقد ثبتت مشر

 )
َ
اعَة

َ
ض تِمَّ الرَّ ن ي 

َ
 أ
َ
رَاد
َ
ِ لِمَنْ أ

يرْ 
َ
امِل
َ
ِ ك
يرْ 
َ
نَّ حَوْل

 
ه
َ
د
َ
وْلَّ
َ
رْضِعْنَ أ قة الأجر  (29) ي 

ّ
طل . اتفق الفقهاء على استحقاق الم 

 
ً
 أم رجعيا

ً
، سواء كان الطلاق بائنا  .(30) على رِضاع ولدها لمدة عامير  كاملير 

ضاع 1-4-1 قة على الرِّ
ّ
   : إجبار المُطل

، بناءً على نوع الطلاق ضاع إلى حكمير  قة على الرِّ
ّ
 :(31) يتفرع حكم إجبار المطل

ضاع، ولها الحرية  :الحكم الأول •  على الرِّ
ً
 رجعيا

ً
قة طلاقا

ّ
ذهب جمهور أهل العلم إلى منع إجبار المطل

ي الاختيار 
ضاع، إلا إذا كانت الأم ذات مكانة رفيعة   ،ف   على الرِّ

ً
قة رجعيا

ّ
بينما قال المالكية بإجبار المطل

ي قومها أو مصابة بمرض 
 .ف 

ي  •
ضاع :الحكم الثان   على الرِّ

ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
 .اتفق الفقهاء على عدم جواز إجبار المطل

ضاع 1-4-2 قة أجرة الرِّ
ّ
   : استحقاق المطل

ضاع بناءً على نوع الطلاق  قة أجرة الرِّ
ّ
ي حكم استحقاق المطل

 :اختلفت آراء العلماء ف 

•  
ً
 رجعيا

ً
قة طلاقا

ّ
 :(32) تفرعت آراء العلماء إلى ثلاثة أقوال :المطل

ي العامير   :الرأي الأول -
 .قال الحنفية بعدم استحقاقها الأجرة إن أرضعت ولدها ف 
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ي  -
الثان  رضعن،   :الرأي  ي  مثيلاتها  إن كانت  ضاع  الرِّ أجرة  تستحق  فلا  المرأة؛  حال  ي 

ف  المالكية  فرّق 

رضعن  .وتستحق إن كنّ لا ي 

قال الشافعية والحنابلة باستحقاق المرأة المعتدة من طلاق رجعي أجرة على إرضاع   :الرأي الثالث -

ها، ولم يستثنوا أي حالة من الحكم  .صغير

•  
ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
ضاع   :المطل ضاع، إن شاءت الرِّ  تستحق أجرة على الرِّ

ً
 بائنا

ً
قة طلاقا

ّ
قال العلماء بأن المطل

جير عليه
 
 .( 32) ولم ت

ة 1-4-3
ّ
ضاع بعد انتهاء العد قة أجرة الرِّ

ّ
   : استحقاق المطل

تها، مستندين إلى قول الله  
ّ
 عن إرضاع ولدها بعد انتهاء عد

ً
اتفق الفقهاء على أن المطلقة تستحق أجرة

 ) نَّ
 
ورَه ج 

ُ
أ نَّ 

 
وه
 
آت
َ
ف مْ 

ُ
ك
َ
ل عْنَ 

َ
رْض

َ
أ  
ْ
إِن
َ
)ف رضعة    ،(33)  تعالى:  الم  وتصبح   

ً
تماما النكاح  ينتهي  ة 

ّ
العد انتهاء  بعد 

ضاعة  على الرِّ
ً
 عن والد الطفل، والأجنبية تستحق أجرة

ً
وبما أن الأم أولى برضاعة ولدها من الأجنبية    ،أجنبيّة

تِها وحنانها عليه
َ
ق
َ
ف
َ
 .، فإنها تستحق الأجرة على ذلك(34) بسبب ش

ي إرضاع ولدها  1-4-4
 
قة ف

ّ
 المطل

ّ
 : سقوط حق

ها، وذلك على النحو التالىي 
ّ
سقِط حق

 
ي ت
قة للإرضاع والحالات الت 

ّ
  ناقش الفقهاء مسألة استحقاق الأم المطل

(35) : 

ُّع الأم بإرضاع ولدها - عت بذلك دون طلب أجر، ولا يمكن   :تير ي إرضاع طفلها إذا تير
الأم لها الأولوية ف 

ا(   ،للأب منعها 
َ
دِه

َ
 بِوَل

ٌ
ة
َ
ارَّ وَالِد

َ
ض
 
 ت
َ
 إلى قول الله تعالى: )لَّ

ً
تب  (36)  استنادا . منع الأم من إرضاع ابنها قد يي 

ها على   ضاعة على الأم والابن بالعديد من الفضائل؛ فهي أشفق من غير عليه آثار سلبية، حيث تعود الرِّ

 ابنها ولبنها أفضل له. 

ي إرضاع طفلها إذا طلبت أجرة المثل، خاصة إذا لم توجد   :إرضاع الأم بأجرة المثل -
الأم لها الحق ف 

ع أو تطلب أجرة المثل  .مرضعة أخرى تتير

عة - ّ المالكية والحنابلة يرون أن الأم لها الأولوية    :بأقل من المِثل  إرضاع الأم بأجرة المثل مع وجود مُتير

عة ، بينما الشافعية والحنفية يرون سقوط حقها إذا طلبت أجرة  بأقل من المِثل  حت  مع وجود متير

عة   .بأقل من أجرة المِثل  المثل ووجدت متير

ي الإرضاع إذا طلبت أكير من    :إرضاع الأم بأكير من أجرة المثل -
الفقهاء يتفقون على سقوط حق الأم ف 

 .أجرة المثل
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ي الحضانة 1-5
 
 الزوجة ف

ّ
  : حق

ي اللغة بأنها الحفظ، والصيانة، والرعاية
عرّف الحضانة ف 

 
ي المذاهب الفقهية كما يلىي  ،ت

عرّف ف 
 
 :(37) وت

صلحه ووقايته من الأذى حت  لو   :الشافعية • تربية من لا قدرة له على الاستقلال بأموره، والقيام بما ي 

 لا يعقل
ً
ا  .كان كبير

 .تربية الطفل ممن يثبت له حق الحضانة :الحنفية •

 .الاهتمام بالطفل وحفظه من حيث المبيت، والطعام، واللباس، والصحة :المالكية •

ر، والاهتمام بمصالحهم، وتربيتهم، ورعاية   :الحنابلة • ، أو المجنون، أو المعتوه من الصر  حفظ الصغير

 .شؤونهم 

وعيّة الحضانة للأم والحِكمة منها  1-5-1  : مشر

ي الإسلام لأسباب متعددة وأدلة عديدة منها 
وعة ف   :(38) الحضانة للأم مشر

 قول الله تعالى:   :من القرآن •
َ

 وَعَلى
َ
اعَة

َ
ض تِمَّ الرَّ ن ي 

َ
 أ
َ
رَاد
َ
ِ لِمَنْ أ

يرْ 
َ
امِل
َ
ِ ك
يرْ 
َ
نَّ حَوْل

 
ه
َ
د
َ
وْلَّ
َ
رْضِعْنَ أ  ي 

 
ات

َ
وَالِد

ْ
)وَال

وفِ(  مَعْر 
ْ
نَّ بِال ه 

 
نَّ وَكِسْوَت ه 

 
ق
ْ
 رِز

 
ه
َ
ودِ ل

ُ
مَوْل

ْ
 .يدل على أن الأم أحق بصيانة ولدها وحفظه  ،(39)ال

ة •
ّ
نكِحي "عليه الصلاة والسلام: -قول الرسول  :من السن

َ
ي   ،(40) "أنتِ أحقُّ به ما لم ت

يؤكد أحقية الأم ف 

 .حضانة ولدها

ي الله عنهم-الصحابة  :من الإجماع •
 .أجمعوا على ثبوت الحضانة للأم دون إنكار -رض 

ي حضانته  :من المعقول •
 .الأم أحنّ وأشفق على ولدها من أبيه، مما يجعلها أحق وأولى ف 

ا وعاجزًا عن الاعتناء  
ً
ي سنواته الأولى حيث يكون ضعيف

 ف 
ً
عت لحماية الطفل ورعايته، خاصة

الحضانة سرر 

يعة الإسلاميّة  ،بنفسه  . (38)فحفظ النفس من أهم مقاصد الشر

ي نفقة الحضانة 1-5-2
 
 الأم ف

ّ
   : حق

 على حضانة ولدها، بناءً على عدة اعتبارات، وتفصيل ذلك 
ً
تعددت آراء الفقهاء حول استحقاق الأم أجرة

 :(41) كما يلىي 

ة، سواء كان  :القول الأول •
ّ
ة العد  على حضانة ولدها خلال في 

ً
يرى الحنفية أن الزوجة لا تستحق أجرة

ة الفي  تلك  النفقة خلال  تستحق  لأنها   ،
ً
بائنا أو   

ً
رجعيا أجرة   ،الطلاق  فتستحق  ة 

ّ
العد انتهاء  بعد  أما 

 .الحضانة
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ي  •
 لها ولا  :القول الثان 

ٌ
 على حضانة ولدها، لأن الحضانة حقٌ ثابت

ً
يرى المالكية أن الأم لا تستحق أجرا

جير عليه، والإنسان لا ينال الأجر على ما وَجَبَ عليه
 
 .ت

ة   :القول الثالث •
ّ
ي عد

 على حضانة ولدها، سواء كانت ف 
ً
يرى الشافعية والحنابلة أن الأم تستحق أجرة

ضاع الرِّ على   
ً
أجرة استحقاقها  على   

ً
قياسا ة، 

ّ
العد انتهاء  بعد  أو  البائن،  أو  الرجعي  ط   ،الطلاق  واشي 

عة أو حاضنة بأقل من المثل فلا يحقّ للأم   ّ تير
جدت م  الشافعية ألا تطلب أكير من أجرة المثل، وإن و 

جاب   ،أن تطلب المثل
 
عة، ولا ت تير

جدت م  بينما يرى الحنابلة أن للأم أن تطلب أجرة المثل حت  وإن و 

 .إن طلبت أكير من المثل

ي مصر -2
 
   حقوق الزوجة بعد الطلاق ف

ا تختلف عن تلك  
ً
يعة الإسلامية، ويمنح الزوجة حقوق يستند قانون الأحوال الشخصية المصري إلى الشر

لع
 
الخ حالة  ي 

ف  عليها  تحصل  ي 
لخاطرها، و   ،الت  ا  ً وجير ر  الصر  عن  للزوجة  ا 

ً
تعويض الطلاق  حقوق  عتير 

 
ت

 :(43( )42) وتختلف هذه الحقوق بناءً على حالة الزوجة

 : حقوق الزوجة المطلقة غير الحاضنة 2-1

ي عقد الزواج أو بشهادة الشهود :مؤخر الصداق •
 .المبلغ المثبت ف 

دفع للزوجة لمدة    :نفقة المتعة • ر الذي لحق بها  24مبلغ شهري ي  ا لها عن الصر 
ً
عتير تعويض

 .شهرًا، وي 

دفع للزوجة لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل تكاليف المأكل والمسكن والملبس   :نفقة العدة • مبلغ شهري ي 

ة العدة  .خلال في 

 : حقوق الزوجة المطلقة الحاضنة 2-2

ي عقد الزواج أو بشهادة الشهود :مؤخر الصداق •
 .المبلغ المثبت ف 

دفع للزوجة لمدة  :نفقة المتعة •  .شهرًا  24مبلغ شهري ي 

دفع للزوجة لمدة ثلاثة أشهر  :نفقة العدة •  .مبلغ شهري ي 

وجة برجل    :حق الحضانة • ط أن تكون الزوجة عاقلة، راشدة، قادرة على رعاية الطفل، غير مي   بشر

، غير مريضة بمرض معدٍ أو مرض يمنعها من رعاية الطفل، وألا تكون مقيمة مع من يبغض   ي أجنتر

 .الطفل

ي مسكن الزوجية أو الحصول على أجر مقابل مسكن الحضانة  :مسكن الزوجية •
ي البقاء ف 

 .الحق ف 

دفع للزوجة مقابل حضانتها للأطفال :أجر الحضانة •  .مبلغ ي 
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رضعة، ويختلف حسب مدة الرضاعة :أجر الرضاعة • دفع للزوجة الم   .مبلغ ي 

 .تشمل تكاليف الطعام، اللباس، العلاج، والتعليم  :نفقة الأولاد •

قة 2-3
ّ
  : حالات الزوجة المطل

وط  التأكد من توافر سرر المحكمة بعد  منح للأم إلا بقرار من 
 
ت بالذكر أن حضانة الأطفال لا  من الجدير 

وتنقسم  و   ،الحضانة الطلاق،  بعد  حقوقها  تحديد  ي 
ف  مهمًا  دورًا  يلعب  المطلقة  الزوجة  حالة  تصنيف 

 :الحالات إلى

قة غير الحاضنة •
ّ
قها، أو لديها    :المرأة المطل

ّ
قت وليس لها أبناء من الزوج الذي طل

ِّ
ل
 
ي ط

وهي الزوجة الت 

 .سنة قمرية أو أكير  15أبناء بلغوا سن 

قة الحاضنة •
ّ
قها، ولم يبلغوا    :المرأة المطل

ّ
أبناء من الزوج الذي طل قت ولديها 

ِّ
ل
 
ي ط

وهي الزوجة الت 

 .سنة قمرية بعد 15سن 

   : نفقة الأولاد الصغار  2-4

 :تشمل نفقة الأطفال الصغار ما يلىي 

دفع شهريًا :نفقة الطعام •
 
 .ت

دفع كل أربعة أشهر :نفقة الكسوة •
 
 .ت

 .تشمل العلاج النفسي والجسدي، بالإضافة إلى تكلفة الأدوية والأطراف الصناعية  :مصاريف العلاج •

التعليم • الزوج   :مصاريف  قدرة  أجنبية، حسب  أو  خاصة  بمدارس  الأطفال  إلحاق  تكاليف  تتضمن 

ي 
 .المالية وتقدير القاض 

  : طريقة تحديد واحتساب نفقة الزوجة والأولاد  2-5

المالىي للزوج بناءً على الوضع  الزوجة والأولاد  أو   ،يتم تحديد نفقة  العام  القطاع  ي 
الزوج يعمل ف  إذا كان 

جمع معلومات دخله من جهة عمله
 
أما إذا كان من أصحاب المهن الحرة فيتم تحديد دخله    ،الخاص، ت

يقيم   ي 
الت  المنطقة  ي 

ف  المباحث  تجري  ها  تحريات  الزوجة    ،ها بمن خلال  نفقة  ي 
القاض  يحدد  ذلك  بعد 

 .(43) والأولاد بناءً على قدرة الزوج المالية
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ي السعودية -3
 
 حقوق الزوجة بعد الطلاق ف

ي السعودية 3-1
 
 : حقوق الزوجة الأم المطلقة ف

يعة  الشر مبادئ  مع  تتماشر  متعددة  ا 
ً
حقوق المطلقة  الأم  للمرأة  السعودية  العربية  المملكة  تضمن 

 :(44) الإسلامية، وتشمل هذه الحقوق ما يلىي 

ي اتخاذ القرارات المتعلقة بأطفالها دون الحاجة للرجوع إلى الأب •
 .الحق الكامل ف 

ي مراجعة دوائر الأحوال المدنية والدوائر الحكومية ودائرة الجوازات للحصول على   •
تسهيلات ف 

 .سجل عائلىي أو إصدار الوثائق الرسمية

 .تسهيل ضف المستحقات المالية من نفقات ومعونات  •

المصالحة "تأسيس   • بالطلاق   "مكتب  المتعلقة  المساعدات  وتقديم  الأسرية  المشكلات  لحل 
 .والحضانة

حدد بناءً على الوضع المادي  •
 
ة الحضانة لضمان حياة كريمة لها ولأطفالها، وت حق النفقة طوال في 

 .للأب

امه بدفع النفقة  • ي حالة عدم الي  
ي حجز راتب الزوج لصالحها ف 

 .حق المحكمة ف 

برؤية الأطفال والحضانة كبديل عن مراكز   • المتعلقة  الأمور  لتنفيذ  توفير مراكز حكومية خاصة 
طة، للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال   .الشر

ي الولاية على أطفالها •
 .الحق الكامل ف 

ي السعودية  3-2
 
 : حقوق الزوجة المطلقة بدون أولاد ف

ي السعودية على حصول الزوجة المطلقة بدون أولاد على حقوقها كاملة، وتشمل 
عي ف 

ينص القانون الشر

 :(45) هذه الحقوق

•  
ً
ي عقد القران كاملا

 . الحصول على المؤخر المنصوص عليه ف 

ة  • ي في 
ي حالة الطلاق الرجعي تحصل المطلقة على نفقة ويؤمن لها المأكل والمسكن طالما كانت ف 

ف 
  ،العدة

ً
ي حالة الطلاق البائن فلا تحصل على هذه الأمور إلا إذا كانت حاملَ

 .أما ف 

ا •
ً
سم بنفقة المتعة فور الطلاق، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائن  .الحصول على مبلغ مالىي ي 

ي السعودية 3-3
 
 : مقدار نفقة الأولاد بعد الطلاق ف

اوح بير  
 ما تي 

ً
ريال سعودي   1500و 1000تختلف نفقة الأولاد بعد الطلاق من حالة لأخرى، ولكن عادة

ا للقانون السعودي، ويمكن    ،شهريًا لكل طفل
ً
ا من حقوق الزوجة بعد الطلاق وفق

ً
عتير حق

 
هذه النفقة ت
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ي حالة تأخر الزوج عن الدفع بأثر رجعي 
ي و   ،للزوجة المطالبة بها حت  ف 

اض  يمكن تحديد مبلغ النفقة بالي 

عي الذي يحدد نفقة كافية لضمان حياة كريمة  
ي الشر

حال الأمر إلى القاض  ، وإذا لم يتم الاتفاق ي  بير  الزوجير 

 .(46) للأم وأطفالها مع مراعاة الوضع المادي للأب

ي البيت بعد الطلاق 3-4
 
 : حق الزوجة ف

ي الحالات التالية
ي توفير مسكن زوجية لها ولأطفالها ف 

 :(46) للمطلقة الحق ف 

 .عامًا 15إذا كانت حاضنة لأطفال أعمارهم أقل من  •

 .إذا لم يتوفر لها مسكن بديل مناسب  •

اء مسكن  •  خاصة تمكنها من سرر
ً
ا ماليًا كبديل عن  ،  إذا لم تكن تمتلك أموالَّ

ً
ا إعطاؤها مبلغ

ً
يمكن أيض

ي الحصول على مسكن
ي هذه الحالة يسقط حقها ف 

 .السكن، وف 

ي السعودية 3-5
 
 : حقوق المطلقة من الدولة ف

 :(45) يضمن القانون السعودي للمطلقة العديد من الحقوق للحفاظ على كرامتها، ومنها 

ي من وزارة الإسكان، سواء بوحدة سكنية أو قطعة أرض •
 .حق الحصول على دعم سكت 

•  
ً
، خاصة ي الضمان الاجتماعي

ي التسجيل ف 
 .إذا كان لديها أولاد الأولوية ف 

ي المغرب  -4
 
 حقوق الزوجة بعد الطلاق ف

خلال   استغلال  أو  إساءة  أي  من  والأسرة  والأطفال  المرأة  حقوق  حماية  على  المغربية  المحاكم  تعمل 

ي (47)  إجراءات الطلاق والزواج ي الدستور المغرنر
ا لمدونة الأسرة ف 

ً
ي    ،، وذلك وفق

وفيما يلىي حقوق المرأة ف 

 :الطلاق وفق القسم الثالث منها

ي مؤخر الصداق والنفقة 4-1
 
 : الحق ف

ا مالية متعددة للمطلقة منها   83تتضمن المادة  
ً
ي مدونة الأسرة المغربية حقوق

( 48)  وما يليها من مواد ف 

(49) : 

ا  -
ً
، ويجب على الزوج إيداع (49)  يحق للمرأة المطلقة استلام مؤخر الصداق )المهر( إذا كان موجود

ي المحكمة خلال  
، بالإضافة إلى مبالغ النفقة للزوجة (48)  يومًا من بدء إجراءات الطلاق  30المبلغ ف 

عرّف مؤخر الصداق  ( 49)  والأطفال، حت  لو تم الاتفاق على تاري    خ متأخر لاستلام مؤخر الصداق  . ي 

 .بأنه المبلغ المتفق على تأجيله من الصداق بير  الزوجير  عند إبرام عقد الزواج
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ة العدة، أو طوال مدة الحمل إذا كانت الزوجة   - يحق للمرأة المطلقة الحصول على النفقة خلال في 

 
ً
 .حاملَ

ي السكن 4-2
 
 : الحق ف

 : ة العدة، ويشمل هذا الحق ما يلىي
 تتمتع المطلقة بحق السكن خلال في 

ة العدة - ل الزوجية خلال في  ي مي  
 .(49) يحق للمرأة المطلقة السكن ف 

ل الزوجية يجب توفير مسكن آخر وفق الحالة المادية للزوج - ي مي  
وإذا تعذر    ،إذا تعذر السكن ف 

 
 
ي المستحقات من النفقة والصداق توفير مسكن آخر ت

ا للمسكن إلى جانب باف 
ً
 حدد المحكمة مبلغ

(48). 

ي أجرة الحضانة 4-3
 
 : الحق ف

ا ماليًا للمرأة المطلقة عند توليها رعاية أطفالها بعد الطلاق، سواء كان الطلاق  
ً
عتير أجرة الحضانة حق

 
ت

ة العدة ا أو رجعيًا، وذلك بعد انتهاء في 
ً
 :(49) وتشمل هذه الحقوق ما يلىي  ،بائن

تقوم المحكمة بتحديد مبلغ أجرة الحضانة، ويحق للزوجة المطلقة استلامه عند المطالبة به، ولا  -

ي وقتها
 .يمكنها المطالبة بالمبالغ السابقة بشكل رجعي إذا لم تطالب بها ف 

اوح بير    -
 ما تكون مبالغ بسيطة تي 

ً
ي المحكمة بشكل تقديري، وعادة

حدد مبالغ أجرة الحضانة ف 
 
ت

ي  200و 100  .درهم مغرنر

تستحق المرأة المطلقة أجرة الحضانة طالما كان الأطفال تحت رعايتها، ويسقط هذا الحق إذا  -

 .كانوا يعيشون مع والدهم 

ي أجرة الحضانة إذا تزوجت مرة أخرى -
 .يسقط حق المرأة المطلقة ف 

ي العمر وقدرتهم على الاعتماد  -
لا يمكن المطالبة بزيادة مبلغ أجرة الحضانة مع تقدم الأطفال ف 

 .على أنفسهم 

ي مبلغ المتعة 4-4
 
 : الحق ف

الطلاق  مبلغ نتيجة  بها  لحقت  ي 
الت  ار  الأض  عن  المطلقة  للزوجة  منح  ي  مالىي  تعويض  هو  ، المتعة 

 :(49)  ويتضمن هذا الحق ما يلىي 

ا للمادة    :تقدير مبلغ المتعة -
ً
، مع مراعاة مدة الزواج، والوضع المالىي  84يتم تحديد مبلغ المتعة وفق

ي اتخاذ قرار الطلاق
 .للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج ف 
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ر - ي    :تعويض الصر 
ار الناتجة عن استخدام الزوج لحقه ف  يشمل مبلغ المتعة أي تعويض عن الأض 

ي لم تكن نتيجة تعسف الزوج
ار الت   .إنهاء العلاقة الزوجية، ولا يشمل الأض 

م للزوجة المطلقة بمبلغ المتعة إذا ثبتت مسؤولية الزوج عن الفراق، ويسقط    :حكم المحكمة -
َ
حك ي 

 .هذا الحق إذا كان الطلاق بسبب الشقاق 

ي المحكمة المغربية  4-5
 
 إجراءات الطلاق ف

ي تطليق زوجته، يجب اتباع الخطوات التالية
 :(47) عند رغبة الزوج ف 

يجب على الزوج تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة لتوثيقه من قبل عدلير     :تقديم طلب الطلاق .1

 .مخولير  لهذا الغرض

ي  :مكان تقديم الطلب .2
ي تقع ضمن دائرة بيت الزوجية، أو ف 

ي المحكمة الت 
يتم تقديم طلب الطلاق ف 

ي المكان الذي تم فيه عقد الزواج
ل أهل الزوجة أو مكان إقامتها، أو ف   .مي  

الزوجير  قبل إصدار إذن الطلاق  :محاولة الإصلاح .3 المحكمة جلسة لمحاولة الإصلاح بير   ،  تعقد 

 .يجب حضور الزوجير  شخصيًا إلى المحكمة أو إلى القنصلية المغربية إذا كانا يقيمان خارج المغربو 

 خاتمة الدراسة  -5

أجرة    ركزت السكن، حق  النفقة،  الصداق،  مثل  الطلاق،  بعد  الزوجة  حقوق  على عرض  الدراسة  هذه 

ي جمهورية مصر العربية، والمملكة  
الرضاعة، حق الحضانة للأطفال. كما عرض كيفية تناول هذه الحقوق ف 

الدراسة   وعرضت  والمغرب.  السعودية،  ي العربية 
ف  الزوجة  حق  وتشمل:  الطلاق  بعد  الزوجة  حقوق 

ضاع، الحضانة. المسكن،  الصداق، النفقة،   كما عرضت أهم التفاصيل المرتبطة بكل حق من هذه    أجرة الرِّ

 الحقوق. 
 

 المراجع المصادر و 

1.  ( يوسف  العزيز  عبد  الإسلامية2016/ 10/ 2محمود  يعة  الشر ي 
ف  المطلقة  المرأة  "حقوق   ،)"  ،

www.alukah.net  لع عليه بتاري    خ
ّ
 . بتصّرف. 2020/ 1/ 13، اط

 . 20سورة النساء، آية:  .2

ي ضوء الكتاب والسنة، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد   .3
، الفقه الميش ف  مجموعة من المؤلفير 

يف، صفحة   . بتصّرف.  40لطباعة المصحف الشر

 . 24سورة النساء، آية:  .4
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 . 4سورة النساء، آية:  .5

 . 236سورة البقرة، آية:  .6

ي داود، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:  .7 ي صحيح أنر
، ف  ي

 ، صحيح.  2109رواه الألبان 

نور الدين أبو لحية، الحقوق المادية للزوجة )الطبعة الأولى(، القاهرة: دار الكتاب الحديث، صفحة   .8

 . بتصّرف.  85

ي المحلى، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم:   .9
ي المقدمة:   ، حتج489/ 9رواه ابن حزم، ف 

به، وقال ف 

 )لم نحتج إلا بخير صحيح من رواية الثقات مسند(.  

ي صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم:    .10
 ، صحيح. 5135رواه البخاري، ف 

نور الدين أبو لحية، الحقوق المادية للزواج )الطبعة الأولى(، القاهرة: دار الكتب الحديث، صفحة   .11

 . بتصّرف.  89

 . 4سورة النساء، آية:   .12

الرقم:    .13 أو  الصفحة   ، ي
المزن  عوف  بن  عمرو  عن  مذي،  الي  سي    ي 

ف  مذي،  الي  حسن  1352رواه   ،

 صحيح.  

(، "الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجة والمطلقة"، مجلة كلية اللغة  2015سلم بنت محمد هوساوي )   .14

، صفحة   . بتصّرف.  682-656العربية، العدد الخامس والثلاثير 

ح الكبير )الطبعة الأولى(، القاهرة: دار هجر، صفحة    1995ابن قدامة المقدشي )   .15 ، 308م(، الشر

 . بتصّرف.  24جزء 

 . 1سورة الطلاق، آية:   .16

 . 228سورة البقرة، آية:   .17

 . 6سورة الطلاق، آية:   .18

 . 6سورة الطلاق، آية:   .19

بيد الله بن مسعود، الصفحة أو الرقم:   .20 ي صحيح مسلم، عن ع 
 ، صحيح.  1480رواه مسلم، ف 

 . 6سورة الطلاق، آية:   .21

 . 1سورة الطلاق، آية:   .22
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ي صحيح مسلم، عن فاطمة بنت قيس، الصفحة أو الرقم:   .23
 ، صحيح.  1480رواه مسلم، ف 

الزوجة والمطلقة"، مجلة كلية    بنفقةم(، "الأحكام المتعلقة  2015د. سلم بنت محمد هوساوي )   .24

، صفحة   . بتصّرف.  646-643اللغة العربية، العدد الخامس والثلاثير 

 . 233سورة البقرة، آية:   .25

 . 7سورة الطلاق، آية:   .26

، الصفحة أو الرقم:   .27 ي صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنير 
 ، صحيح. 5364رواه البخاري، ف 

، الفقه الإ أ.   .28 ّ حَيْلِىي
بَة بن مصطق  الزُّ

ْ
سلامي وأدلته )الطبعة الرابعة(، دمشق: دار الفكر، صفحة  د. وَه

 . بتصّرف. 9، جزء 7201-7203

 . 233سورة البقرة آية:   .29

30.   ( قراش  معتوق  الإ 1985وفاء  الفقه  ي 
ف  والمالية  المعنوية  الطلاق  آثار  ،  -سلامي (،  ماجستير رسالة 

 . بتصّرف. 390-381صفحة 

 . بتصّرف. 397-393(، آثار الطلاق المعنوية والمادية، صفحة 1985وفاء معتوق )   .31

ي الفقه الإ آوفاء معتوق،   .32
، صفحة ثار الطلاق المعنوية والمادية ف   . بتصّرف. 407-398سلامي

 . 6سورة الطلاق، آية:   .33

، صفحة 1985وفاء معتوق )   .34 ي الفقه الإسلامي
 . بتصّرف.  408(، آثار الطلاق المعنوية والمادية ف 

35.   ( معتوق  صفحة  1985وفاء   ، الإسلامي الفقه  ي 
ف  والمادية  المعنوية  الطلاق  آثار   ،)411-418 .

 بتصّرف. 

 . 233سورة البقرة، آية:   .36

37.   ( معتوق  صفحة  1985وفاء   ، الإسلامي الفقه  ي 
ف  والمادية  المعنوية  الطلاق  آثار   ،)420-422 .

 بتصّرف. 

38.   ( معتوق  صفحة  1985وفاء   ، الإسلامي الفقه  ي 
ف  والمادية  المعنوية  الطلاق  آثار   ،)423-427 .

 بتصّرف. 

 . 233سورة البقرة، آية:   .39

ي داود، عن عبد الله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:   .40 ي صحيح أنر
، ف  ي

 ، حسن.  2276رواه الألبان 
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، صفحة   .41 ي الفقه الإسلامي
 .، بتصرف466-465وفاء معتوق، آثار الطلاق المعنوية والمادية ف 

ي مصر، صفحة    .42
ي حق الطلاق ف 
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